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لتحسین السكن و تطویره .

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة على صفقة عمومیة مبرمة 

، المشرفة على ) عدل ( لوكالة الوطنیة لتحسین السكن و تطویره 

  .، ممول من طرف الدولة 

  وعلیـھ فـإن مجلـس الدولـة

  .الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونیة مما یتعین قبولھ شكلا

حیث أن المستأنفة تطالب و قبل الفصل في الموضوع إحالة القضیة على محكمة التنازع طبقا 

النوعي الحكم  الاختصاصو في حالة إلغاء القرار من حیث 

دج مقابل كفالة حسن  17.222.693,76

دج و ذلك لأنھا أبرمت صفقة عمومیة مع 

المتضمن قانون الصفقات العمومیة و 

الذي یسمح للمؤسسات التجاریة و الصناعیة إبرام صفقات عمومیة و تخضع المنازعات فیھا 

لنزاع طرح على الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة و 

في حالة  باختصاصھاالمحلي و أن الجھات القضائیة الإداریة تتمسك 

  

10/03/11المؤرخ في  058475القرار رقم 

.و.ضد و)    COGEDIBأشغال البناء العمومي 

AADL)(  

  .قضاء إداري  – اختصاص –صفقة عمومیة 

  800المادة : قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

  2المادة :  250-02مرسوم رئاسي رقم 

   18و  17المادتان : 148-91مرسوم تنفیذي رقم 

   56المادة :  01- 88قانون رقم 

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة على صفقة عمومیة مبرمة 

لوكالة الوطنیة لتحسین السكن و تطویره بین شركة خاصة و بین ا

، ممول من طرف الدولة ) بناء سكنات ( إنجاز مشروع استثماري 

وعلیـھ فـإن مجلـس الدولـة

  :من حیث الشكــل

الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونیة مما یتعین قبولھ شكلا الاستئناف

 :من حیث الموضوع

حیث أن المستأنفة تطالب و قبل الفصل في الموضوع إحالة القضیة على محكمة التنازع طبقا 

و في حالة إلغاء القرار من حیث  98/03من القانون رقم 

17.222.693,76على المستأنف علیھا بإرجاع للشركة المستأنفة مبلغ 

دج و ذلك لأنھا أبرمت صفقة عمومیة مع  2.500.000لمدفوع لھا و تعویضا قدره 

المتضمن قانون الصفقات العمومیة و  02/250من المرسوم  2وكالة عدل وفقا لأحكام المادة 

الذي یسمح للمؤسسات التجاریة و الصناعیة إبرام صفقات عمومیة و تخضع المنازعات فیھا 

لنزاع طرح على الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة و للقضاء الإداري كما أن ا

المحلي و أن الجھات القضائیة الإداریة تتمسك  الاختصاص

 

  

أشغال البناء العمومي ( و . ش.ش 

  

صفقة عمومیة :  لموضوعا

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  :التشریع 

مرسوم رئاسي رقم 

مرسوم تنفیذي رقم 

قانون رقم 

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة على صفقة عمومیة مبرمة  :المبدأ 

بین شركة خاصة و بین ا

إنجاز مشروع استثماري 

  

  

من حیث الشكــل -

الاستئنافحیث أن 

من حیث الموضوع -

حیث أن المستأنفة تطالب و قبل الفصل في الموضوع إحالة القضیة على محكمة التنازع طبقا 

من القانون رقم  18للمادة 

على المستأنف علیھا بإرجاع للشركة المستأنفة مبلغ 

لمدفوع لھا و تعویضا قدره التنفیذ ا

وكالة عدل وفقا لأحكام المادة 

الذي یسمح للمؤسسات التجاریة و الصناعیة إبرام صفقات عمومیة و تخضع المنازعات فیھا 

للقضاء الإداري كما أن ا

الاختصاصحكم بعدم 



 

من القانون  18وجود صفقة عمومیة و الجھات القضائیة المدنیة لا تتمسك بذلك و طبقا للمادة 

و إحالة القضیة على محكمة التنازع للفصل في مدى  فالاستئنایتعین وقف الفصل في  98/03

النوعي عند نشوب نزاع حول صفقة عمومیة تم إبرامھا من قبل مؤسسة ذات طابع  الاختصاص

و في الموضوع و في حالة  احتیاطیاو  02/250من المرسوم  2صناعي و تجاري طبقا للمادة 

ن التنفیذ من الصندوق الجھوي لضمان إلغاء القرار فإن حصول المستأنف علیھا على كفالة حس

دج  3.436.215,23الصفقات العمومیة یكون دفعا غیر مستحق لأنھا تحصلت على مبلغ 

  .من القانون المدني 144مقابل ذلك لضمان العیوب و لا یمكن الدفع مرتین و ھذا طبقا للمادة 

قرار المستأنف لأن حیث أن المدخل في الخصام تعرض عن طلبات المستأنفة طالبا تأیید ال

من قانون  800أطراف الدعوى یخضعون للقانون التجاري و لا تنطبق علیھم أحكام المادة 

الإجراءات المدنیة و الإداریة كما ھو ثابت من القرار الصادر عن مجلس الدولة في 

من  96كما أن طلب إحالة القضیة على محكمة التنازع غیر مؤسس لأن المـادة  05/11/2002

 18و ھي غیر متوفرة في قضیة الحال و كذا شروط المادة  تبین شـروط ذلك 98/03انون الق

من نفس القانون و في الموضوع یطالب بإخراجھ من الدعوى الحالیة لأنھ دفع مبلغ كفالة حسن 

  .التنفیذ طبقا لما ھو متفق علیھ بین الأطراف

السكن تعرضت ھي الأخرى طالبة  حیث أن المستأنف علیھا الوكالة الوطنیة لترقیة و تطویر

رفض الدفوع المقدمة من طرف المستأنفة و تأیید القرار المستأنف لأن الإجراء المنصوص علیھ 

القاضي المخطر بالخصومة و یقتضي أن  اختصاصمن  98/03من القانون  18في المادة 

المخطر  و أن قرار القاضي اختصاصھاأو بعدم  باختصاصھاتكون ھناك جھة قضائیة قضت 

فیكون عند صدور قرارات  الاختصاصسیؤدي إلى تناقض في أحكام قضائیة و أما تنازع 

و في ھذه الحالة فإن النزاع  الاختصاصعادیة باختصاصھا أو بعدم وقضائیة من جھات إداریة 

یطرح أمام محكمة التنازع من قبل الأطراف المعنیة و أن مجلس الدولة فصل في مثل ھذه 

كما أن محكمة التنازع أصدرت قرارا في  05/11/2002القضایا بقراره المؤرخ في 

ذكرت فیھ النزاع حول صفقة عمومیة بین مؤسسة ذات طابع تجاري أو  13/11/2007

  .و مؤسسة خاصة تخضع للقضاء المدني أما طلب إرجاع مبلغ الكفالة فھو غیر مؤسسصناعي 

حیث أن المستأنفة ردت عن ذلك و تمسكت بـنفس الدفوع لكـنھا غیرت في طلباتھا النھـائیة و 

  .جعلت من الطلب الرامي إلى إحالة الملف على محكمة التنازع ھو طلب احتیاطي جدا

و قبل الفصل في  بالاختصاصإلغاء القرار المستأنف و تمسك  سالتمحیث أن محافظ الدولة 

  .الموضوع تعیین خبیر

في ردھا الأخیر و ھو  احتیاطیاو عن طلب المستأنفة الأصلي و الذي جعلتھ طلبا  أولاحیث أنھ 

من القانون العضوي  18إحالة الملف قبل الفصل في الموضوع على محكمة التنازع طبقا للمادة 

ھذا الطلب غیر مؤسس قانونا على الإطلاق لأنھ و بالرجوع إلى ھذه المادة نجد بأن  98/03

  :یلي أنھا تنص صراحة على ما

إذا لاحظ القاضي المخطر في خصومة أن ھناك جھة قضائیة قضت باختصاصھا أو بعدم  " 

حالة و أن قراره سیؤدي إلى تناقض في أحكام قضائیة لنظامین مختلفین یتعین علیھ إ اختصاصھا

  ."....ملف القضیة إلى محكمة التنازع



 

حیث أنھ ثابت من ھذه المادة أولا أن ھذا الإجراء یقوم بھ القاضي من تلقاء نفسھ و لیس بناء 

من عدمھ و ثانیا فإن الإجراء ھذا  اختصاصھعلى طلب أحد الأطراف لأنھ ھو الذي یقرر مدى 

في نفس  اختصاصھاختصاصھا أو بعدم یتخذه القاضي عندما یكون ھناك جھة قضائیة قضت با

النزاع و یلاحظ القاضي أن قراره سیؤدي إلى تناقض في أحكام قضائیة لنظامین مختلفین و في 

دعوى الحال الأمر لیس كذلك إذ لا یوجد أي قرار صادر عن القضاء العادي یكون قد قضى 

أخذ في الحسبان القرار تفي النزاع الحالي و إذا كانت المستأنفة  اختصاصباختصاصھ أو عدم 

فإن ھذا القرار صادر عن  16/06/2008الصادر عن مجلس قضاء الجزائر العاصمة في 

القضاء الإداري و لیس عن جھة قضائیة مختلفة للجھة المطروح عـلیھا النزاع الحالي و ثانیا 

تعین المـحلي و لیس النوعي و أنھ قرار غیر نھائي و من تم ی الاختصاصفإنھ قـضى بعدم 

  .القول بأن ھذا الطلب غیر مؤسس یتعین رفضھ

 الاستئنافالقضاء الإداري في النزاع الحالي فإن القرار محل  اختصاصحیث أنھ و فیما یخص 

من قانون الإجراءات المدنیة الساري  7النوعي على أساس المادة  الاختصاصقضى بعدم 

ف الدعوى لیسوا من الأشخاص المشار المفعول أثناء الفصل في ھذا النزاع على أساس أن أطرا

إلیھم في المادة المذكورة أعلاه و ھذا بعدما كانت المستأنف علیھا وكالة عدل و كذا الصندوق 

الجھوي لضمان الصفقات العمومیة قد أثارا ھذا الدفع ثم أضاف قضاة أول درجة أنھ من النظام 

  .العام

المستأنف و القول أن القضاء الإداري ھو  حیث أن المستأنفة الحالیة تطالب بإلغاء القرار

بناء  الاختصاصالمختص في حین أن المستأنف علیھا و المدخل في الخصام یؤكدان على عدم 

  .لأوجھ المشار إلیھا أعلاه و المذكورة في الوقائعاعلى 

حیث أنھ و بالرجوع إلى القانون سواء قانون الإجراءات المدنیة الساري المفعول وقت صدور 

للقضاء  الاختصاصلقرار المستأنف أو قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الحالي فإنھ بنى ا

من قانون  800من قانون الإجراءات المدنیة و المادة  7الإداري على المعیار العضوي المادة 

تي الإجراءات المدنیة و الإداریة و بالتالي فإن القضاء الإداري یكون مختصا فقط في الدعاوى ال

یكون أحد أطرافھا الدولة أو الولایة أو البلدیة أو مؤسسة عمومیة ذات صبغة إداریة كما أضافت 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة دعاوى الإلغاء و القضایا المخولة للقضاء  801المادة 

  الإداري بموجب نصوص خاصة

المؤرخ في  01-88قم من القانون ر 56حیث أنھ و من ضمن النصوص الخاصة المادة 

عندما " المعدل و المتمم و التي تنص  الاقتصادیةالمتعلق بالمؤسسات العمومیة  12/09/1988

مؤھلة قانونا لممارسة صـلاحیات السلطة العامة و تسلم  الاقتصادیةتكون المؤسسة العمومیة 

بـموجب ذلك و باسم الدولة و لحسابھا ترخیصات و إجازات و عقود إداریة أخرى فإن كیفیات و 

تخضع المنازعات المتعلقة  "ثم جاء في الفقرة الموالیة  ".......شروط ممارسة ھذه الصلاحیات 

و بالتالي فالمشرع ھنا لم یعتمد على المعیار  "الإدارة  بھذا المجال للقواعد المطبقة على

و على المعیار الموضوعي فمادامت ھذه المؤسسات رغم أنھا لیست لھا  اعتمدالعضوي و إنما 

الطابع الإداري لكنھا تقوم بأعمال باسم الدولة كما جاء واضحا في النص و بالتالي فإن النزاعات 

للقواعد المطبقة على الإدارة لأن ھذه المؤسسات تقوم بھذه التي تنشأ في ھذا المجال تخضع 

  ".و باسم الدولة " الأعـمال و كأنھا موكلة عن الدولة مادام أن النص جاء فیھ 



 

حیث أن المشرع ألزم ھذه المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف 

أو جزئیة من الدولة بتطبیق أحكام المرسوم عمومیة بمساھمة نھائیة  استثماریةبإنجاز مشاریع 

  المتعلق بالصفقات العمومیة كما ھو الشأن بالنسبة للإدارات العمومیة  250/02الرئاسي 

حیث أن محكمة التنازع أكدت ما أشیر إلیھ و جعلت من القضاء الإداري ھو المختص في 

أو تجاریة و شخص  القضایا التي تكون أحد أطرافھا مؤسسة عمومیة ذات صبغة صناعیة

خاضع للقانون الخاص و یكون النزاع فیھا متعلقا بصفقة عمومیة ممولة من طرف الدولة و 

یكون غیر مختص إذا لم تكن الصفقة ممولة من طرف الدولة و ھذا ما جاء في القرار الصادر 

ركة فإن الش........"إذا جاء في حیثیات ھذا القرار  13/11/2007عن محكمة التنازع في 

الجزائریة للتأمین لیست شخصا من أشخاص القانون العام و إنما ھي مؤسسة عمومیة ذات طابع 

عمومیة ممولة من  استثماریةتجاري و صناعي و غیر مكلفة في النزاع الحالي بإنجاز مشاریع 

للقضاء العادي لأن شرط إنجاز مشروع  الاختصاصو من تم جعل  ".....طرف الدولة 

ل من طرف الدولة غیر متوفر و ھذا یعني أنھ لما یتوفر ھذا الشرط فإن القضاء ممو استثماري

بھذا القرار من طرف المستأنف علیھا و المدخل  الاحتجاجالإداري ھو المختص و من ثم فإن 

  .في غیر محلھ احتجاجفي الخصام للقول بأن القضاء الإداري غیر مختص 

حیث أنھ و زیادة على كل ھذا فإن المشرع و في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة جاء 

 بالتزاماتو التي تجیز لكل شخص إخطار المحكمة الإداریة في حالة الإخلال  946بالمادة 

الإشھار أو المنافسة التي تخضع لھا عملیات إبرام العقود الإداریة و الصفقات العمومیة و من تم 

المشرع في ھذه المادة لم یشترط أن یكون أحد أطراف النزاع من الأشخاص المشار إلیھم  فإن

على المعیار الموضوعي و ھو الإخلال بعملیات إبرام  الاختصاصى بنو إنما  800في المادة 

الصفقات العمومیة و ھذا یعني أن المشرع أراد أن یجعل من القضاء الإداري ھو المختص 

من المرسوم  2لصفقات العمومیة من طرف الأشخاص المشار إلیھم في المادة لمراقبة إبرام ا

  .و من بینھم المؤسسات العمومیة ذات الطابع التجاري و الصناعي 250/02

حیث أنھ و بالرجوع إلى النزاع الحالي نجد أن أحد طرفیھ ھو الوكالة الوطنیة لترقیة و تطویر 

المـؤرخ في  91/148سوم التـنفیذي و رجوعا إلى المـر AADL" عدل " السكن 

و الذي أنشأ ھذه الوكالة و تدعى الوكالة الوطنیة لتحسین السكن و تطویره و  12/05/1991

لیس كما جاء في عریضة المستأنفة نجد أنھ ینص في مادتھ الأولى على أن ھذه الوكالة ھي 

 17كما تنص المادة  مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري و تتمتع بالشخصیة المعنویة

تنص على أنھ و من ضمن  18من ھذا المرسوم أن رأسمال الوكالة تكتسبھ الدولة كلھ و المادة 

من المرسوم  2موارد الوكالة إعانات الدولة و من تم تعد من الأشخاص المشار إلیھم في المادة 

  .المشار إلیھ أعلاه 88/01من القانون  56و كذلك المادة  250/02الرئاسي 

حیث أنھ و بالرجوع إلى المشروع محل النزاع و الذي كلفت بھ وكالة عدل المستأنف علیھا فھو 

  .مشروع سكنات و أن ھذا المشروع ممول من طرف الدولة

حیث أنھ و بناء على ما ذكر أعلاه فإن وكالة عدل المستأنف علیھا و عندما تقوم بھذا المشروع 

القضاء الإداري و  اختصاصالممول من طرف الدولة فإن النزاع بشأنھ یكون من  الاستثماري

النـوعي للغرفة الإداریة و  الاختصاصلما قـضوا بعدم  أخطئوامن تم یكون قضاة أول درجـة قد 



 

یتعین معھ إلغاء القرار المستأنف و القول أن القضاء الإداري مختص و الدعوى كانت مقبولة 

  .شكلا

لس الدولة و مادام أنھ ألغى القرار المستأنف الذي لم یفصل في الموضوع فإنھ یتعین حیث أن مج

  التطرق إلیھ مادام أن الملف جاھز للفصل فیھ

حیث أنھ ثابت من الملف و فیما یخص موضوع النزاع أن الصـفقة التي أبـرمت بین المستأنفة و 

و أنھ تم تحریر كشف  19/03/2007المستأنف علیھا تم فسخھا بقرار من ھذه الأخیرة في 

حساب نھائي حددت فیھ الأشغال فیھ الأشغال المنجزة و كذا الحسابات النھائیة و جاء فیھ أن 

دج و تم الإمضاء على ھذا الكشف  52.912.877,97المستأنفة مدینة للمستأنف علیھا بمبلغ 

على ھذا  أشرا ودج من طرف المستأنف علیھ 3.436.215,23من الطرفین ثم أضیف لھ مبلغ 

الكشف أن ھذا المبلغ یقابل التحفظات و أن المستأنفة تذكر أنھا لا تنازع في ھذا المبلغ التي تمت 

  .إضافتھ

دج و الذي یمثل كفالة  17.223.693,76مبلغ  باسترجاعحیث أن المستأنفة الآن تطالب 

ضتھ وكالة عدل بعد الضمان المودع لدى الصندوق الخاص بضمان الصفقات العمومیة و الذي قب

فسخ الصفقة من ھذا الصندوق لأنھ دفع غیر مستحق على أساس أن المستأنف علیھا أضافت في 

  .و ھو یمثل كفالة الضمان لحسن التنفیذ  3.436.275,23كشف الحساب العام مبلغ 

نجد  30/03/2003حیث أنھ و بالرجوع إلى وثیقة كفالة حسن التنفیذ و الضمان المؤرخة في 

جاء فیھا بكل وضوح بأن الصندوق یقوم بتسدید ویغطي مخاطر عدم التنفیذ لبنود العقد من  أنھ

  .الأمر ببدء الأشغال إلى التسلیم المؤقت للأشغال

دج الذي أضیف إلى الكشف  3.436.215,23حیث أن المستأنفة و عندما تعتقد أن مبلغ 

في غیر محلھ لأن كفالة حسن التنفیذ  ادالاعتقالنھائي العام یعد بمثابة كفالة الضمان فإن ذلك 

المودعة لدى الصندوق لا علاقة لھا بالكشف النھائي العام لأنھا و حسب ما جاء في وثیقة 

المشار إلیھا أعلاه أن الصندوق یدفع ھذه الكفالة لمجرد ما یثبت صاحب المشروع أن الطرف 

ن كان فعلا إغ المشار إلیھ أعلاه و الآخر لم ینفذ بنود العقد و ھو الذي حصل فعلا و أن المبل

أضیف إلى كشف الحساب النھائي و التي رضیت بھ المستأنفة إلا أنھ لم یشر فیھ أنھ یقابل كفالة 

حسن التنفیذ المودعة لدى الصندوق و إنما أشیر إلى أنھ یقابل التحفظات و من تم یكون طلب 

  .المدعیة المستأنفة غیر مؤسس و یتعین رفضھ

  .مصاریف القضائیة یتحملھا من خسر الدعوىحیث أن ال

  

  

  

  

  



 

  لھذه الأسباب

  

  :علنیـا حضوریا نھائیا: ـ یقـرر مجلـس الدولـة

  الاستئنافقبول : ـ في الشكــل

  .إلغاء القرار المستأنف و فصلا من جدید رفض الدعوى لعدم التأسیس: ـ في الموضوع

  .تحمیل المستأنفة المصاریف القضائیة

  

مارس من شھر  العاشربذا صدر القرار ووقع التصریح بھ في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ  -

  :سنة ألفین و إحدى عشر من قبل الغرفة الأولى القسم الأول المشكلة من السیدات والسـادة

  

  

       

-                     

  بحضور السیدة درار دلیلة محافظ الدولة وبمساعدة السید بوخش محمد أمین الضبط 

  

  

  

  میمـــون رتـــیبة

  مـیـسـوري أعـمارة 

  غـربـي الھـاشــمي

  بـن منـصـور حفیظة

  الرئیــــــســـة 

  مستشار الـدولة المقـرر 

  مستــشار الـدولـــة

  مستـشارة  الـدولـــة

  


